
         

 

 

 

 

 

 سياسة خصوصية البيانات وحماية المعلومات

 بالرياض  الجمعية التعاونية للتطوير العقاري
 

 

 

 

 

 

 

 

تلتزم الجمعية التعاونية للتطوير العقاري بحماية خصوصية البيانات الشخصية لكافة الأعضاء المساهمين، والعملاء،   :المقدمة .1

والموظفين، والأطراف الثالثة التي تتعامل معها. تهدف هذه السياسة إلى تحديد الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان جمع ومعالجة  

 .نظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية )نظام حماية البيانات الشخصية(وتخزين البيانات بما يتوافق مع الأ

 :تشمل البيانات التي تتعامل معها الجمعية )على سبيل المثال لا الحصر( :أنواع البيانات التي يتم جمعها .2

 .بيانات الهوية )الاسم، رقم الهوية/الإقامة( •

 .بيانات التواصل )رقم الجوال، البريد الإلكتروني، العنوان( •

 .البيانات المالية والبنكية المتعلقة بالأسهم والمساهمات أو المعاملات العقارية  •

 .بيانات الأملاك والعقود المرتبطة بخدمات الجمعية  •

 :يتم جمع البيانات فقط للأغراض التالية :أغراض جمع ومعالجة البيانات .3

 .إدارة سجلات المساهمين وتوزيع العوائد والأرباح •

 .توثيق العقود والاتفاقيات والمبايعات العقارية •

 .تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين •

 .الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية للجهات المشرفة •



         

 

 :أمن المعلومات وحمايتها .4

تلتزم الجمعية باتخاذ كافة التدابير التقنية والإدارية اللازمة لحماية البيانات من الفقدان، أو الاختراق، أو الدخول غير  •

 .المصرح به

 .يتم تخزين البيانات الإلكترونية في خوادم آمنة ومشفرة، ويحُظر على الموظفين تداول البيانات خارج النطاق الرسمي للعمل •

 .تتم مراجعة صلاحيات الوصول للبيانات دورياً لضمان أن الموظف المخول فقط هو من يطّلع على البيانات الضرورية لعمله •

 :يحق لصاحب البيانات الشخصية :حقوق صاحب البيانات .5

 .الوصول إلى بياناته والاطلاع عليها •

 .طلب تصحيح البيانات غير الدقيقة أو استكمالها •

 .طلب إتلاف البيانات بعد انتهاء الغرض من جمعها )ما لم تكن هناك متطلبات قانونية بحفظها( •

لا تقم الجمعية ببيع أو مشاركة أو الإفصاح عن أي بيانات شخصية لأي طرف ثالث دون موافقة صريحة من   :الإفصاح عن البيانات .6

 .صاحب البيانات، باستثناء الحالات التي يتطلبها النظام )مثل طلبات الجهات القضائية أو الرقابية الرسمية(

تتم مراجعة هذه السياسة سنوياً للتأكد من مواكبتها للتحديثات التشريعية، ويعُد أي خرق لهذه السياسة مخالفة   :الالتزام والمراجعة .7

 .تستوجب المساءلة الإدارية والقانونية

  :اعتماد مجلس الإدارة

 تم اعتماد بالجمعية في اجتماع مجلس الإدارة  

 :المشاركون

 

    

  

 

 

 م الاسم  المنصب  الحالة  التوقيع 

 
 

 1 عبدالرحمن بن محمد المنيعى  رئيس مجلس الإدارة  حاضر 

 2 مجاهد بن محمد الفواز  نائب رئيس المجلس  حاضر 

 3 أحمد بن ناصر آل مقبل  ندوق أمين الص حاضر 

 4 خالد بن عبدالرحمن الشثري  عضو مجلس إدارة  حاضر 

 5 حمد بن محمد العليان  عضو مجلس إدارة  حاضر 


